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  لجنة وضع المرأة
  الدورة الثامنة والخمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٠
ــالمرأة       ــني ب ــع المع ــالمي الراب ــؤتمر الع ــائج الم ــة نت متابع

المـرأة  ”والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة      
المـــساواة بـــين الجنـــسين والتنميـــة    : ٢٠٠٠عـــام 

ــادي والعـــشرين  ــرن الحـ ــذ : “والـــسلام في القـ تنفيـ
لاســـتراتيجية والإجـــراءات الواجـــب   الأهـــداف ا

اتخاذها في مجـالات الاهتمـام الحاسمـة، واتخـاذ مزيـد        
        من الإجراءات والمبادرات

بيان مقدم من لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي للـدفاع عـن                   
حقــوق المــرأة، ومركــز فلــورا تريــستان للمــرأة في بــيرو، ومركــز بحــوث   

مات غير حكومية ذات مركز استشاري لـدى   العمل النسائي، وهي منظ   
  المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين       

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
بيــــان لوضــــع اســــتراتيجية إنمائيــــة تقــــوم علــــى حقــــوق الإنــــسان وتتــــصدى       

لمساواة وآثارها على حياة النساء والطفـلات في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة              ا لعدم
  البحر الكاريبي

إن لجنــة أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي للــدفاع عــن حقــوق المــرأة ومركــز     
ــه الــدول       فلــورا تريــستان للمــرأة في بــيرو ومركــز بحــوث العمــل النــسائي يــسرها مــا قامــت ب

ــدورة ا  ــاول وبحــث التحــديات      الأطــراف، في ال ــرأة، مــن تن ــة وضــع الم ــة والخمــسين للجن لثامن
  .اتيوالإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفت

وبعد عام ونصف تقريبا من تقييم تنفيذ الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، فـإن معظـم بلـدان                    
 أن تكون أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر           وما يقلقنا . منطقتنا لا تزال بعيدة للغاية عن تنفيذها      

ومـع أن مؤشـر التنميـة البـشرية         . الكاريبي واحدة من مناطق العـالم الأكثـر افتقـارا إلى المـساواة            
، فـإن توزيـع الـدخل مـا زال     ٢٠٠٠يشير إلى أن عدم التكافؤ في الدخل أخذ يتراجع منذ عام          

ن أعـدادا أكـبر مـن النـساء يعـشن في       ويـدل مؤشـر تأنـث الفقـر علـى أ          . متفاوتا ويحـابي الرجـل    
  ).٢٠١٣اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، (بيوت فقيرة في المنطقة 

ولن يتسنى القضاء علـى الجـوع والفقـر دون تغـيير عميـق للنمـوذج الاقتـصادي الـذي                      
قتـصادية المتـسمة بالترعـة      يؤدي إلى توزيع غير متكافئ للثروة، والذي هـو انعكـاس لليبراليـة الا             

ومــن الــضروري إعــادة الــتفكير في  . الاســتهلاكية، وبتحويــل الطبيعــة والحيــاة إلى ســلع تجاريــة 
إن عـدم المـساواة بـين       . نموذج للتنمية يقوم على حقوق الإنـسان ويعمـم فيـه المنظـور الجنـساني              

 للألفيـة، ولخطـط للتنميـة       الجنسين يعوق تحقيق أي تقدم في تهيئة بيئة مواتيـة للأهـداف الإنمائيـة             
ومـا زال مطلوبـا الكـثير أيـضا لتطبيـق      . أوسع نطاقـا، وللعدالـة الاجتماعيـة، والاسـتدامة البيئيـة          

قرارات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمـل بـيجين، ومنـهاج ديربـان،                 
  .واتفاقيات منظمة العمل الدولية، إلخ

 في المائـة في العـشرين عامـا         ٤٧نفاسية في العالم تراجع بنسبة      ومع أن معدل الوفيات ال      
، فإن نصف الحوامـل في المنـاطق الناميـة هـن فقـط              )٢٠١٣الأهداف الإنمائية للألفية،    (الأخيرة  

والحالـة في أمريكـا     . اللاتي يحصلن على الرعاية الموصى بهـا قبـل الـولادة، دون اهتمـام بالنوعيـة               
نسبة إلى المراهقات والنساء في المنطقـة الريفيـة، بـسبب العوائـق الـتي تمنـع                 اللاتينية أكثر تدنياً بال   
وتوجد في منطقتنا مـشكلة في الـصحة العامـة غـير منظـورة، هـي الوفـاة                  . الحصول على الرعاية  

 في المائــة نظــراً إلى حــالات ١٣ حــتىالنفاســية بــسبب الإجهــاض، الــتي يمكــن أن تــصل نــسبتها 
أكثــر مــن مليــون امــرأة وفتــاة المستــشفيات كــل عــام بــسبب   الإجهــاض غــير الآمــن، ويــدخل  
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، وهـذا يتـضمن انتـهاكا آخـر لحقـوق الإنـسان             )٢٠٠٩،  IPASمنظمـة   (مضاعفات الإجهاض   
  .للمرأة

ومن الأمور الملحة أن تقوم الدول التي لديها قوانين تنص على المنع المطلـق للإجهـاض            
وتلـك  ) لي، نيكـاراغوا، هـايتي، هنـدوراس      فادور، سـورينام، شـي    لالجمهورية الدومينيكية، الس  (

ــها حــتى الآن علــى بعــض المنــع أن تراجِ ــ   ــأخير، حــتى تطبــق  الــتي تــنص قوانين ــها دون ت ع قوانين
المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصدّق عليهـا، والاعتـراف بـالحقوق الجنـسية،              

ــها    ــرأة وحريت ــة، واســتقلالية الم ــتعين ب. والحقــوق الإنجابي ــا    وي ــسموح فيه ــدول الم ــى ال ــل عل المث
الأرجنــتين، البرازيــل، بــيرو، كولومبيــا، وكــذلك المكــسيك (بالإجهـاض لــسبب مــن الأســباب  

  .أن تكفل فعاليته من حيث الوقت والشكل)) العاصمة(
 ١٥تتـراوح أعمـارهم بـين    ( مليـون شـاب في العـالم    ١٢٣ومن غـير المقبـول أن يفتقـر          

.  في المائـة منـهم     ٦١ية على القـراءة والكتابـة، وتـشكل النـساء           إلى القدرة الأساس  )  عاماً ٢٤ و
ــى        ــساء عل ــساواة في حــصول الن ــدام الم ــات موجــودة حــتى الآن، مؤكــدة انع ــزال التفاوت ولا ت

وتزيـد معـدلات   . التعليم، فإدماجهن لم يواكبـه تغـيير نـواة الهيمنـة الأبويـة وهيكلـها التسلـسلي             
 عاما فأكثر بمقـدار أربـع مـرات علـى          ١٥غات من العمر    الأمية بين نساء الشعوب الأصلية البال     

وفي المنطقـة الحـضرية     . معدلات النساء من غير الشعوب الأصـلية، وتتجـاوز معـدلات الرجـال            
وهـذا التخلـف    . والمنطقة الريفية على الـسواء، يقـل متوسـط عـدد سـنوات التعلـيم بـين النـساء                  

 بــشكل أفــضل إلى ســوق العمــل  الاجتمــاعي يــؤخر إمكانيــة دخــول نــساء الــشعوب الأصــلية  
  ).٢٠١٣اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، (

ورغم أن النساء يتقدمن في الـدخول إلى سـوق العمـل، وأن أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة                     
ر البحر الكاريبي حققتا تقريبا التكافؤ في أعداد النساء والرجال المزاولين لأعمال مدفوعة الأج ـ            

، فإن هذا التقدم لا يتحقق في ظروف متماثلـة ولا يـتم في              )٢٠١٣الأهداف الإنمائية للألفية،    (
. وفي الأعــوام الأخــيرة تراجــع التفــاوت في الأجــور أيــضا، ولكــن بــبطء  . كــل مجــالات العمــل

 في المائة على أجور النساء المساويات لهم في العمـر           ١٧ويحصل الرجال على أجور تزيد بنسبة       
ستوى التعليمــي، ويزيــد هـذا الفــرق أكثــر بالنـسبة للمنحــدرات مــن أصـل أفريقــي ولنــساء    والم ـ
الاقتــصادية علــى وتــؤثر الأزمــة .  في المائــة٢٨شعوب الأصــلية الــلاتي تقــل أجــورهن بنــسبة  الــ

الأشخاص بـشكل مختلـف، والنـساء هـن أول مـن يتـأثر بهـا، نتيجـة لعـدم الاسـتقرار في العمـل                         
 رعايــة الأجيــال الأصــغر ســنا وكبــار الــسن والمرضــى       ء تحمــل عــب فقــده، بالإضــافة إلى  أو
ــة    بــلا ــة  . أجــر، وهــو مــا يلجــئهن إلى ممارســة عملــين أو ثلاث وتتفــاقم هــذه التفاوتــات في حال

  .المهاجرات اللاتي يكنّ في ظروف من انعدام الحماية الاجتماعية
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 ممارســـات وعلــى الـــرغم مـــن التقـــدم في التـــشريع والـــسياسة العامـــة، لا تـــزال هنـــاك   
وتصورات اجتماعية وأنماط اجتماعية وثقافية وأدوار للجنسين تنتج وتبرر العنـف ضـد النـساء               

إن السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للعنف الهيكلي الماثل في المنطقة يـؤثر            . والفتيات
 مــن بلــدان المنطقــة تعــرّض ١٥وفي . بــشكل مباشــر ومتفــاوت علــى ازديــاد العنــف ضــد المــرأة

ــاتهن،        ٥٠حــوالي  ــسي في حي ــف الجن ــن العن ــل م ــى الأق ــوع واحــد عل ــساء لن ــن الن ــة م  في المائ
وتـشهد أمريكـا الوسـطى    .  في المائة تقريبا من حـالات الاعتـداء البـدني         ٧٠وارتكب أزواجهن   

فاثنتان من كل ثلاث نـساء قُـتلن لم تلقيـا    : واحدا من أعلى معدلات قتل النساء في العالم أجمع    
وهنـاك جانـب آخـر مقلـق تتكتمـه          ). ٢٠١٢البنك الدولي،   (رد كونهما امرأتين    حتفهما إلا لمج  

الدول، وهو الحالة البالغة الهشاشة التي تعيش فيها النساء المحرومات من الحريـة، فهـن يـواجهن                 
  .صورا مختلفة من العنف، ولا يُعترف لهن بأنهن صاحبات حقوق

 في المائـة، ويبلـغ      ٢٠,٤الم يصل بالكـاد إلى      إن متوسط النسبة المئوية للبرلمانيات في الع        
الأهـداف  ( في المائة، ومشاركتهن على الصعيد المحلي منخفضة أيضا          ٢٤,٥في أمريكا اللاتينية    

  ).٢٠١٣الإنمائية للألفية، 
  :إننا نحث بوجه خاص الدول الأعضاء على ما يلي  

ــز حقــوق الإنــسان، ومر     •   ــة وتعزي ــاحترام وحماي ــاء بالتزامهــا ب ــادئ إعمالهــا  الوف اعــاة مب
/ التــدريجي، والمــوارد الأقــصى المتاحــة، وعــدم التراجــع، والمــستويات الأساســية الــدنيا  

  .الالتزامات الأساسية الدنيا، وعدم التمييز، والمساواة
ــراف بحقــوق المــرأة والمعــززة       •   ــالتراجع عــن التــشريعات الداعمــة للاعت عــدم الــسماح ب

من ذلك، على تشجيع المزيـد مـن التقـدم بطريقـة     لاستقلاليتها؛ والعمل، على العكس     
  .منسقة مع منظمات وشبكات المجتمع المدني

ــات،            •   ــين الثقاف ــشترك ب ــع، وم ــامل للجمي ــاني ش ــام مج ــيم ع ــى تعل ــة الحــصول عل كفال
وعلماني، وخال من الترعة الأبوية، وجيد النوعية، يـساعد علـى التقـدم صـوب تعلـيم                 

الخاليـة مـن    تمييز؛ وتشجيع التربية الجنسية الـشاملة       خال من التمييز الجنسي ويكافح ال     
  .التحيزات الدينية التي تكبل أجساد النساء وتعوق استقلاليتهن

ــديو بــشأن الــسكان       •   ــه توافــق آراء مونتفي العمــل دون تــأخير علــى تنفيــذ مــا نــص علي
عاد والتنمية، وهـو أن تلتـزم دول المنطقـة بإعطـاء الأولويـة لمنـع حمـل المراهقـات واسـتب                    

  .الإجهاض غير الآمن
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الوفاء بالالتزام بوضع سياسات فعالة لتنظيم المؤسـسات والأسـواق الماليـة، والاسـتغناء               •  
ــة والاقتــصادية،      عــن سياســات الاقتــصاد الكلــي الــتي تزيــد مــن التفاوتــات الاجتماعي

ــوعوالتفاوتــات القائمــة علــى  ــني؛ وتفــادي     ن ــة والأصــل الإث  الجــنس والعنــصر والطبق
عن الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة المكفولـة بالفعـل، والحـث علـى المـضي                 الرجوع  

  .قدما في السياسات العامة، والتعمق في سياسات التعاون من أجل التنمية
تحويــل النظــام الاقتــصادي ونمــوذج التنميــة إلى نظــام يتــضمن عدالــة اجتماعيــة وبيئيــة      •  

الـتمكين، ويُعتـرف بـأنهن أطـراف     حقيقية، ويحتـرم الطبيعـة، وتحـصل فيـه النـساء علـى        
  .نميةتمهمة في ال

ضمان الـصياغة المناسـبة والتطبيـق الفعـال للتـشريعات الـتي تكفـل حـق المـرأة في حيـاة                        •  
 ١٩خاليــة مــن العنــف وتــستغني عــن المفــاهيم التمييزيــة، عمــلا بالتوصــية العامــة رقــم   

  . المتعلقة بالعنف ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا
لة اللجوء إلى العدالة والحـصول علـى تعـويض وعلـى المـشورة القانونيـة، ووسـائل                   كفا  •  

 الــصحية، اتالمعلمــات، ومــوظفي الخــدم/توعيــة الــشرطة، ومقيمــي العــدل، والمعلمــين
  .ووسائل التواصل، مع توفير الموارد اللازمة

إلقـاء  إعطاء الأولوية لمكافحة العنـف ضـد النـساء والفتيـات في سياسـات الدولـة، مـع                     •  
الضوء على أشكال التعـبير المختلفـة فيهـا، والاهتمـام بعلاقتـها بتأنـث الفقـر والهجـرة،            

  .وبازدياد إصابة هذه الفئة من السكان بفيروس نقص المناعة البشرية
ضــمان الوفــاء بالمعــايير الدوليــة والقواعــد الــسارية لحمايــة حقــوق الإنــسان والكرامــة      •  

  .لحريةالشخصية للنساء المحرومات من ا
ضمان الانتهاء من التنفيـذ الفعـال لـسياسة تكفـل تحقيـق التكـافؤ والقـضاء علـى عـدم                       •  

  .المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية
في إننا ندعو لجنة وضع المرأة إلى تيـسير القيـادة ومـساعدة الـدول في الوفـاء بالتزاماتهـا                      

مع الأمم المتحدة في إيجاد عالم تتحقـق فيـه          ونؤكد مجددا تعهدنا بالعمل     . مجال حقوق الإنسان  
  .حقوق الإنسان للجميع من نساء ورجال

  .إن جميع المنظمات التي توافق على هذا البيان ذات مركز استشاري لدى المجلس  
  


	لجنة وضع المرأة
	الدورة الثامنة والخمسون

	10-21 آذار/مارس 2014
	متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة، واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات

	بيان مقدم من لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة، ومركز فلورا تريستان للمرأة في بيرو، ومركز بحوث العمل النسائي، وهي منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
	بيان
	بيان لوضع استراتيجية إنمائية تقوم على حقوق الإنسان وتتصدى لعدم المساواة وآثارها على حياة النساء والطفلات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	إن لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة ومركز فلورا تريستان للمرأة في بيرو ومركز بحوث العمل النسائي يسرها ما قامت به الدول الأطراف، في الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة، من تناول وبحث التحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات.
	وبعد عام ونصف تقريبا من تقييم تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، فإن معظم بلدان منطقتنا لا تزال بعيدة للغاية عن تنفيذها. وما يقلقنا أن تكون أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واحدة من مناطق العالم الأكثر افتقارا إلى المساواة. ومع أن مؤشر التنمية البشرية يشير إلى أن عدم التكافؤ في الدخل أخذ يتراجع منذ عام 2000، فإن توزيع الدخل ما زال متفاوتا ويحابي الرجل. ويدل مؤشر تأنث الفقر على أن أعدادا أكبر من النساء يعشن في بيوت فقيرة في المنطقة (اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 2013).
	ولن يتسنى القضاء على الجوع والفقر دون تغيير عميق للنموذج الاقتصادي الذي يؤدي إلى توزيع غير متكافئ للثروة، والذي هو انعكاس لليبرالية الاقتصادية المتسمة بالنزعة الاستهلاكية، وبتحويل الطبيعة والحياة إلى سلع تجارية. ومن الضروري إعادة التفكير في نموذج للتنمية يقوم على حقوق الإنسان ويعمم فيه المنظور الجنساني. إن عدم المساواة بين الجنسين يعوق تحقيق أي تقدم في تهيئة بيئة مواتية للأهداف الإنمائية للألفية، ولخطط للتنمية أوسع نطاقا، وللعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية. وما زال مطلوبا الكثير أيضا لتطبيق قرارات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين، ومنهاج ديربان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، إلخ.
	ومع أن معدل الوفيات النفاسية في العالم تراجع بنسبة 47 في المائة في العشرين عاما الأخيرة (الأهداف الإنمائية للألفية، 2013)، فإن نصف الحوامل في المناطق النامية هن فقط اللاتي يحصلن على الرعاية الموصى بها قبل الولادة، دون اهتمام بالنوعية. والحالة في أمريكا اللاتينية أكثر تدنياً بالنسبة إلى المراهقات والنساء في المنطقة الريفية، بسبب العوائق التي تمنع الحصول على الرعاية. وتوجد في منطقتنا مشكلة في الصحة العامة غير منظورة، هي الوفاة النفاسية بسبب الإجهاض، التي يمكن أن تصل نسبتها حتى 13 في المائة نظراً إلى حالات الإجهاض غير الآمن، ويدخل أكثر من مليون امرأة وفتاة المستشفيات كل عام بسبب مضاعفات الإجهاض (منظمة IPAS، 2009)، وهذا يتضمن انتهاكا آخر لحقوق الإنسان للمرأة.
	ومن الأمور الملحة أن تقوم الدول التي لديها قوانين تنص على المنع المطلق للإجهاض (الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، سورينام، شيلي، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس) وتلك التي تنص قوانينها حتى الآن على بعض المنع أن تراجِع قوانينها دون تأخير، حتى تطبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصدّق عليها، والاعتراف بالحقوق الجنسية، والحقوق الإنجابية، واستقلالية المرأة وحريتها. ويتعين بالمثل على الدول المسموح فيها بالإجهاض لسبب من الأسباب (الأرجنتين، البرازيل، بيرو، كولومبيا، وكذلك المكسيك (العاصمة)) أن تكفل فعاليته من حيث الوقت والشكل.
	ومن غير المقبول أن يفتقر 123 مليون شاب في العالم (تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً) إلى القدرة الأساسية على القراءة والكتابة، وتشكل النساء 61 في المائة منهم. ولا تزال التفاوتات موجودة حتى الآن، مؤكدة انعدام المساواة في حصول النساء على التعليم، فإدماجهن لم يواكبه تغيير نواة الهيمنة الأبوية وهيكلها التسلسلي. وتزيد معدلات الأمية بين نساء الشعوب الأصلية البالغات من العمر 15 عاما فأكثر بمقدار أربع مرات على معدلات النساء من غير الشعوب الأصلية، وتتجاوز معدلات الرجال. وفي المنطقة الحضرية والمنطقة الريفية على السواء، يقل متوسط عدد سنوات التعليم بين النساء. وهذا التخلف الاجتماعي يؤخر إمكانية دخول نساء الشعوب الأصلية بشكل أفضل إلى سوق العمل (اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 2013).
	ورغم أن النساء يتقدمن في الدخول إلى سوق العمل، وأن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حققتا تقريبا التكافؤ في أعداد النساء والرجال المزاولين لأعمال مدفوعة الأجر (الأهداف الإنمائية للألفية، 2013)، فإن هذا التقدم لا يتحقق في ظروف متماثلة ولا يتم في كل مجالات العمل. وفي الأعوام الأخيرة تراجع التفاوت في الأجور أيضا، ولكن ببطء. ويحصل الرجال على أجور تزيد بنسبة 17 في المائة على أجور النساء المساويات لهم في العمر والمستوى التعليمي، ويزيد هذا الفرق أكثر بالنسبة للمنحدرات من أصل أفريقي ولنساء الشعوب الأصلية اللاتي تقل أجورهن بنسبة 28 في المائة. وتؤثر الأزمة الاقتصادية على الأشخاص بشكل مختلف، والنساء هن أول من يتأثر بها، نتيجة لعدم الاستقرار في العمل أو فقده، بالإضافة إلى تحمل عبء رعاية الأجيال الأصغر سنا وكبار السن والمرضى بلا أجر، وهو ما يلجئهن إلى ممارسة عملين أو ثلاثة. وتتفاقم هذه التفاوتات في حالة المهاجرات اللاتي يكنّ في ظروف من انعدام الحماية الاجتماعية.
	وعلى الرغم من التقدم في التشريع والسياسة العامة، لا تزال هناك ممارسات وتصورات اجتماعية وأنماط اجتماعية وثقافية وأدوار للجنسين تنتج وتبرر العنف ضد النساء والفتيات. إن السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للعنف الهيكلي الماثل في المنطقة يؤثر بشكل مباشر ومتفاوت على ازدياد العنف ضد المرأة. وفي 15 من بلدان المنطقة تعرّض حوالي 50 في المائة من النساء لنوع واحد على الأقل من العنف الجنسي في حياتهن، وارتكب أزواجهن 70 في المائة تقريبا من حالات الاعتداء البدني. وتشهد أمريكا الوسطى واحدا من أعلى معدلات قتل النساء في العالم أجمع: فاثنتان من كل ثلاث نساء قُتلن لم تلقيا حتفهما إلا لمجرد كونهما امرأتين (البنك الدولي، 2012). وهناك جانب آخر مقلق تتكتمه الدول، وهو الحالة البالغة الهشاشة التي تعيش فيها النساء المحرومات من الحرية، فهن يواجهن صورا مختلفة من العنف، ولا يُعترف لهن بأنهن صاحبات حقوق.
	إن متوسط النسبة المئوية للبرلمانيات في العالم يصل بالكاد إلى 20.4 في المائة، ويبلغ في أمريكا اللاتينية 24.5 في المائة، ومشاركتهن على الصعيد المحلي منخفضة أيضا (الأهداف الإنمائية للألفية، 2013).
	إننا نحث بوجه خاص الدول الأعضاء على ما يلي:
	• الوفاء بالتزامها باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومراعاة مبادئ إعمالها التدريجي، والموارد الأقصى المتاحة، وعدم التراجع، والمستويات الأساسية الدنيا/ الالتزامات الأساسية الدنيا، وعدم التمييز، والمساواة.
	• عدم السماح بالتراجع عن التشريعات الداعمة للاعتراف بحقوق المرأة والمعززة لاستقلاليتها؛ والعمل، على العكس من ذلك، على تشجيع المزيد من التقدم بطريقة منسقة مع منظمات وشبكات المجتمع المدني.
	• كفالة الحصول على تعليم عام مجاني شامل للجميع، ومشترك بين الثقافات، وعلماني، وخال من النزعة الأبوية، وجيد النوعية، يساعد على التقدم صوب تعليم خال من التمييز الجنسي ويكافح التمييز؛ وتشجيع التربية الجنسية الشاملة الخالية من التحيزات الدينية التي تكبل أجساد النساء وتعوق استقلاليتهن.
	• العمل دون تأخير على تنفيذ ما نص عليه توافق آراء مونتفيديو بشأن السكان والتنمية، وهو أن تلتزم دول المنطقة بإعطاء الأولوية لمنع حمل المراهقات واستبعاد الإجهاض غير الآمن.
	• الوفاء بالالتزام بوضع سياسات فعالة لتنظيم المؤسسات والأسواق المالية، والاستغناء عن سياسات الاقتصاد الكلي التي تزيد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والتفاوتات القائمة على نوع الجنس والعنصر والطبقة والأصل الإثني؛ وتفادي الرجوع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة بالفعل، والحث على المضي قدما في السياسات العامة، والتعمق في سياسات التعاون من أجل التنمية.
	• تحويل النظام الاقتصادي ونموذج التنمية إلى نظام يتضمن عدالة اجتماعية وبيئية حقيقية، ويحترم الطبيعة، وتحصل فيه النساء على التمكين، ويُعترف بأنهن أطراف مهمة في التنمية.
	• ضمان الصياغة المناسبة والتطبيق الفعال للتشريعات التي تكفل حق المرأة في حياة خالية من العنف وتستغني عن المفاهيم التمييزية، عملا بالتوصية العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة واتفاقية بيليم دو بارا. 
	• كفالة اللجوء إلى العدالة والحصول على تعويض وعلى المشورة القانونية، ووسائل توعية الشرطة، ومقيمي العدل، والمعلمين/المعلمات، وموظفي الخدمات الصحية، ووسائل التواصل، مع توفير الموارد اللازمة.
	• إعطاء الأولوية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في سياسات الدولة، مع إلقاء الضوء على أشكال التعبير المختلفة فيها، والاهتمام بعلاقتها بتأنث الفقر والهجرة، وبازدياد إصابة هذه الفئة من السكان بفيروس نقص المناعة البشرية.
	• ضمان الوفاء بالمعايير الدولية والقواعد السارية لحماية حقوق الإنسان والكرامة الشخصية للنساء المحرومات من الحرية.
	• ضمان الانتهاء من التنفيذ الفعال لسياسة تكفل تحقيق التكافؤ والقضاء على عدم المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية.
	إننا ندعو لجنة وضع المرأة إلى تيسير القيادة ومساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ونؤكد مجددا تعهدنا بالعمل مع الأمم المتحدة في إيجاد عالم تتحقق فيه حقوق الإنسان للجميع من نساء ورجال.
	إن جميع المنظمات التي توافق على هذا البيان ذات مركز استشاري لدى المجلس.

